
عضو الهيئة الشرعية الوطنية بجاكرتا
لقاهر دكتور في الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف با

بالتعاونعقدالذيمعاصر وماليةإقتصاديةفقهيةقضاياعنالدوليالمؤتمرإلىمقدمبحث
سيبمجلس العلماء الإندونيالوطنيةالشرعيةواله يئةالإندونيسيالمركزيالبنكبين

٢٠٢٠أكتوبير٢٧بالتاريخبجاكرتا

أوني سهراني. د

على الخدماتمدى جواز أخذ الأجر
عن عقود التبرعات الناتجة



1 .
:البحثأهداف

أراءوتنقيحعرض
فقهيةالوالهيئاتالفقهاء

فقا محاولة الترجيح  و 
لمقتضي الادلة 

ومقاصدها

محلعليالتعرف
اءالفقهبينالخلاف

ا

جب



توطئة

رهن 
الذهب

الحوالة
الكفالة

والحوالةلأجر  باالكفالةمثلالتبرعاتعقودخلالمنذلكتلبيةيمكنهل
؟حفظهعلىنفقة المرهونبالذهبورهنلأجر  با

يغبصالسيولةعلىالحصولوأدينهمحوالةوأحقوقهمضمانلىإالعملاءحاجةثمة
الٕاسلاميةالشريعةمعتتوافق



لشافعية ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية وا
على جواز أخذ الأجرعدموالحنابلة إلى

الكفالة بالمال

،أيوفيإليهوذهب
الكفيلاستيفاءجوازمع ولكن

للكفالةالفعليةالمصروفات

:لأنها
وع بالدفع والرج)استعداد للإقراض ❑

أخذ عوضلا يجوز ( على المكفول
.عنه
اليعاوض عنه بمالإلتزام ليس نفع ❑

الرأي الأول،



جلس بمالهيئة الشرعية الوطنيةأفتت 
على واز أخذ الأجربجالعلماء الإندونيسي 

وضوابطالكفالة بشروط

يعاوضلأنتصلحمنفعةبالأداءالكفيلالتزاممحضلأن
أجلإلىمداينةتجتمعلاأنبشرط،بأجرعنها

جْر  الض مَانَ لان   َوَازأهأ قأيْلَ ال ذأيْ الْجاَهأ ثَمنَأ عَلَىخَر جَه  بأأَ بجأ
الش افأعأي ة  

،القول الثاني



شروط وضوابط

أولا

اثاني

اثالث

بها يمكن أن يقوم, المدينذمةفيويكونومباحامعلومابهالمكفوليكونأن
الكفيل

مالهعلىالكفيلكفالةيوافقأن

لمعروف المكفول عنه قادر على تسليم دينه إلى الكفيل ا/ أن الأصيل 
عند المكفول عنه

أو إبرائهإلا بدفعهدينا لازما التي لا يمكن سدادهأن يكون

ارابع

(بشأن الكفالة١١رقمالوطنيةالشرعيةالهيئةفتوي )



جر بالأالحوالة؛الثانىالمبحث

ا؛ثانيأولا؛ 

للمحاليسيابإندونالوطنيةالشرعيةالهيئةفتتأ
دينعدفالتزامهمقابلالأجربجواز أخذعليه

فلاالمقيدةالحوالةوأما .المطلقةالحوالةفيالمحيل
.عليهالأجريجوز أخذ

لىعللمحيلبدينتقيدالتيهي :المقيد الحوالة
مونةمضأمنةكانتأما،عندهلهأوبعین،عليهالمحال

،ذلكمنبشيءتقيدلمالتيهي :المطلقةوالحوالة
.منهأديةالتتمكنشيءعليهالمحاللدىللمحيلكانولو



جر بالأالحوالة؛الثانىالمبحث

انهصالنبيعنرويلماوذلك
بأعَ أ تْ فَإأذَا،لْم  ظ  الْغَنأأِ مَطْل  ؛قال

بَعْ مَلأيْء  عَلَىأَحَد ك مْ  .فَ لْيَ ت ْ

صالنبيانعمرابنعنرويولما
يْلَ مَنْ ؛قال َقأِ أ حأ يء  مَلأ عَلَىهأ بحأ

جوازعلىالعلماءواجماع.فَ لْيَحْتَلْ 
.الحوالةومشروعية

إذاإنهحيثالمقيدةالحوالةعنغالباتختلفلا
وإذا،حقحوالةتسميالدائنتغيرإلىنظر
 مقيدحوالةتسمىالمدينتغيرإلىنظر

دينهالدائنهبة :منها،صورفيالفرقوينظهر
نادائليسآخرشخصإلىعليهالمحالعلى

حقالةحو فتكونمدينانهنايكونفلاللمحيل
نلأمدينینوجودلعدممقيدةحوالةوليست

لهللموهوبدائناليسهناالمحيل



جر بالأالحوالة؛الثانىالمبحث

قهاء، أما الحوالة المقيدة هي محل إجماع بین الف
قط فقد أجاز ها الحنفية فالحوالة المطلقة 

م بقبول حيث أمر النبي صلى الله عليه وسل
المحال الحوالة ورد دون تفصيل بین أن يكون

.عليه مدينا للمحيل أو غير مدين

 النص ثالثا؛ المطلقة جائز  لأنِ 
لك وقد وضعت الهيئة الشرعية الوطنية لذورد عام 

المتطلبات الشرعية التالية؛
لس العقدأن يتفق المتعاقدين الأجرة في مج1)
قد وأن تتم الحوالة بموافقة وأطراف الع2)

.ورضاهم
قل وإذا أبرمت الحوالة فإن ذمة المحال انت3)

الى المحال عليه،
ويجوز للمؤسسة أن تعطى الأجرة 4)

.لصاحب المال

 العقد رابعا؛ يتمِ الإتفاق على الأجر  في

تبين،1/316النير الجوهر و،6/16الصنائعبدائع(
686)الماد الأحكامومجلة،4/174الحقائق

٢٠٠٠عام١٢رقمبإندونيسياالوطنيةالشرعيةالهيئةفتوى(
بشأن٢٠٠٧عام٥٨رقمالهيئةوفتوىبالأجر الحوالةبشأن

)بالأجر الحوالة



خامسا؛ 

جْرٍ خَرَّجَهُ عَلَى ثََنَأ الْْاَهأ الَّذأيْ قأيْلَ فأ  لْوازوَالضَّمَانُ بِأَ . يْهأ باأ

جر بالأالحوالة؛الثانىالمبحث

عْتأمَادَاتأ إأنَّ ؛مستدلاصقرعطيةالشيخوبین . ْ نَدأيَّةَ الْمُسْت َ اْلإأ هَافأ يَ تَ عَهَّدُ الَّتيأ الْبَ نْكُ ي ْ
ْ ذُ يُ ؤْخَ الَّذأيْ وَاْلَأجْرُ ،جَائأزَة  تَ وْرأدأ الْمُسْ عَلَىلَهُ الْمُسْتَحَقَّاتأ بأدَفْعأ لألْمُصَد أرأ   .جَائأز  مُقَابألأهَافيأ

عَةَ أَنَّ عَلَىالْْوََازَ وَخَرَّجَ  جْرٍ وَالْوكََالَةُ  .ضَّمَانأ وَالوَالْحوََالَةأ الْوكََالَةأ بَیْنَ دُوْرُ تَ الت َّعَامُلأ هَذَاطبَأي ْ لاَ بِأَ
هَاحُرْمَةَ  جْرٍ الْحوََالَةُ وكََذَلأكَ ،فأي ْ  .بِأَ



لٔاجر باوالحوالةبالٔاجر الكفالةتطبيقات
الكفالةان يستخدمنيمكالمستنديعتمادالإأنالشرعيةالهيئةترى

عقدعلىسلاميةالإالماليةالمؤسسةيعطيهالذيالضمانوهوبالأجر 
مقابللأجرةاعلىالماليةالمؤسسةوتحصلالكفالةبعقدللعميلالاستيراد

.جرةبالأالكفالةبجوازالقولعلىبناءبالضمانلتزامالإ

دونالةالوكعقدفيستخدمأيوفيعندالمستنديعتمادالإماأو 
جرةلأباالكفالةجوازعدماختيارهاعلىبناءجرةبالأالكفالة
وكالةعلىيشتملالمستنديعتمادبالإالتعاملأن  ؛معيارهفيفيتضح
كفالةعلىو ،المستنداتفحصأهمهاومنالإجرائيةالخدماتبتقديم

مشروعوكلاهما،للمستوردالمؤسسةبضمان
مجموعة۷۱رقموجواب،٤١٩/ستثمارللإالمصرفيةالراجحيلشركةالشرعيةالهيئةقرار(

)البركةدلة

عتمادالإبشأن٢٠٠٧عن٥٧رقمالوطنيةالشرعيةالهيئةفتوىنظرأ)
(.بالأجر الكفالةبعقدالمستندي



فيالضمانبجانبيتصلماعلىالأجرأخذجوازعدممستند
عنهذيؤخفلاللإقراضاستعدادالضمانأنهو،المستنديالاعتماد

وصدرمانالضعلىالعوضمنععلىالأربعةالمذاهباتفقتوقد،مقابل
لبنكرعيةالشالرقابةهيئةوفتویالإسلاميالفقهمجمعقرارذلكبشأن
هيئةوقرارحيالراجلمصرفالشرعيةالهيئةوقرارالسودانيالإسلاميفيصل
.الكويتيهالتمويللبيتالشرعيةوالرقابةالفتوى

مادالاعتفيالوكالةبجانبيتصلماعلىالأجرأخذجوازمستند
لكذأنهومعلوممبلغمننسبةأممعلومامبلغاأكانسواء،المستندي

جمهورررقوقدلعميلهاوكيلابصفتهاالمؤسسةتقدمهاخدماتمقابل
ماعلىالأجرأخذجوازبشأنوصدرالوكالةعلىالأجرأخذجوازالفقهاء
مانالضجانبيلحظأندونأعمالمنالمستنديالاعتمادعليهيشتمل

.ستممارللاالمصرفيةالراجحيلشركةالشرعيةالهيئةقراربذلكصدركما

الأجرأخذجواز الأجرأخذجوازعدم



قبض الدين المرهون: ثالثا
بقبض وثيقته :ثانيا تمكنالتوثق للديون وال: أولا

الذهبرهن :الثالثالمبحث

هو حفظ الحقوق الرهن 
مكن والتوثق للديون والت

.من الإستيفاء والإيفاء

يث في الحد: غلق الرهن 
لايغلق الرهن من : )

ليه صاحبه، له غنمها وع
(  غرمه

يكون قبض الدين 
قته، أو المرهون بقبض وثي

نه، الإشهاد عليه عند ره
ويترتب على الدين

المرهون أثره، وهو أن
ه من يكون المرتهن أحق ب

.غيره



الذهبرهن :الثالثالمبحث

: خامسا :رابعا
ملكيةلتمثالتيالمستنداتحبسيعد

داتالمستنحياز لأن،رهناالبضاعة
وتخول،لهاتمثالتيللبضائعحياز تعد

تيالبالبضائعالتصرفحازهامن
القابلوالاعتماد .الملكتصرفتمثلها

ادينينشئالاعتمادلأن،(للتحويل
أنوزفيجللمستفيد،البنكذمةفي

.جديداعتمادفيرهناالدينهذا

طنيةالو الشرعيةالهيئةأجازت
بطبضواالذهبرهنبجاكرتا

بعضلحاجةتلبيةوشروط
هذهومن ,السيولةإلىالعملاء

قةنفيرتبطلاأن؛الضوابط
ئلالالقرضمبلغعلىالمرهون

.ربايؤول



الذهبرهن :الثالثالمبحث

ثة عقود يتمثل منتج ررهن الذهب فى ثلا
: وهي

ل من ، حيث يقترض العميعقد القرض. ١
المصرف الإسلامي مبلغا معينا

حيث يقدم العميل عقد الرهن،. ٢
ه رهنا المقترض إلى المصرف ذهبا مملوكا ل

لدينه 
ل وهو أن يعطى العمينفقة المرهون . ٣

نفة المقترض إلى المصرف مبلغا معييا ك
ذهب االمرهون والذي يعین بناء على وزن ال

.المرهون به وليس على مبلغ القرض
٢٥قم فتوى الهيئة الشرعية الوطنية ر )

ة الوطنية بشأن رهن وفتوى الهيئة الشرعي
(.بشأن رهن الذهب٢٦رقم 

نع لم أجد في المعايير الشرعية ما يم
.صراحة رهن الذهب بنفقة المرهون

لراهن يتحمل ا: بل نص المعيار الشرعي 
لإصلاح جميع المصروفات الفعلية اللازمة

عها المرهون ودفع الفساد عنه، فإن دف
له أن المرتهن بإذن الراهن أو بغير إذنه ف

لمرهون يرجع على المرتهن أو ينتفع با
بمقدارها، ويتحمل المرتهن جميع 

هون وتوثيقه المصروفات المتعلقة بحفظ المر 
. بالشرطوبيعه، ويجوز أن يتحملها الراهن

بشأن ٥المعيار الشرعي لأيوفى رقم )
(الضمانات

: سابعا :سادسا


